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In legislation related to administrative articles, proof has a special character represented in having the 

administration as a primary party in and administrative claim. Any administration enjoys the privileges 

of the public authority that renders it a strong party in the dispute. In fact, in most times, it becomes the 

defendant compared to the position of the individual who stands defenseless with no evidence. This 

resulted in issuing special rules and procedures for proofing in administrative litigation, the most 

important of which are related to the authority of the judge in administrative cases, especially with 

regards to the burden of proof. 

The study showed that the role of the judge in the elements of proof is two-fold; he exercises a procedural 

role related to the preparation and progress of the case together with verifying the validity of documents 

and administrative papers, whereas the objective role relates to the extraction of judicial evidence which 

contributes to alleviating the general rule of the burden of proof. The most important of those evidences 

are deviation from authority, complete knowledge and mistakes in upholding responsibility. This role 

also holds important implications, especially with regards to the authority of the judge in this regard, in 

addition to his/her positive role through intervention to mitigate the unjust effects of the burden of proof 

in the proof phase. 

The research concluded with a number of findings and recommendations, the most important of which 

is that: the introduction means of proof in civil matters must be to the extent that is commensurate with 

the nature of administrative articles governed by the doctrine of free evidence, considering that it is 

compatible with the powers of the judge in general, and the administrative proof in particular. The 

Yemeni and Moroccan legislators do not adopt this system, preferring as other contemporary legislators 

a mixed doctrine as in Egypt. A system that is consistent with evidence in civil cases. This situation 

reflects absence of legal text related to evidence in administrative disputes and limited specialized courts 

in administrative cases. The Yemeni judiciary is based on the unity of judiciary and litigation, hence 

administrative disputes are subject to the civil law and the judge will apply the Civil Evidence Law. 

We recommend to the Yemeni and Moroccan legislators to enact a law for administrative procedures 

specific to administrative judiciary and separated from the civil procedures law to incorporate all related 

issues. Also, it becomes imperative to establish a legal system for proof in administrative cases, as the 

application of general rules of proof to the ordinary administrative lawsuit violates the rights of the 

parties in the administrative dispute as well as the administrative law itself. 

Keywords: Powers of the administrative judge - burden of proof - administration - proof - 

administrative litigation - judicial evidence – Imbalance. 
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 أهمية الدراسة : أولا 
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الإ  يا،ملو  ثأ  يخبن ش  ينلحس.  1 للنشر    ةدراسة مقارن   :ة داري الإ المنازعات    في  ثباتمبادئ  دار هومه  فرنسا والجزائر،  بين 

 .246. ص ،2004الجزائر،  ،والتوزيع

ساوى بشكل تام وكامل بين والذي    2000  لسنة  230لتوقيع والمحررات الالكترونية بمقتضى القانون  لنظم المشرع الفرنسي  .  2

، وعلى نفس الاتجاه ةالكتابة التقليدية الموجودة على دعامات ورقية والكتابة الإلكترونية التي تنشأ على دعامات رقمي   كل من

 ثباتمقيمي، الإريمة ) المتعلق بالتوقيع الالكترونيو 2004لسنة  15من القانون  15 بموجب المادةسار المشرع المصري 

النزاع الإ وما    338.  ص  ،م2019/2020الجزائر    ،جامعة العربي بن مهيدي  -   كلية الحقوق  ،، رسالة دكتوراه داريفي 

التوقيع وإنما اكتفى بالإشارة   أو  الإلكترونيةسواء كانت المحررات    يفعلى أي تعرينص  م  لفلتشريع المغربي  أما ا  .(بعدها

وكذا الحال  ،  القانونية  للمعطياتالمتعلق بالتبادل الكتروني    05.53  قانونالمن    417  الفصلالإلكتروني من خلال    التوقيع  إلى

  ية والمصرف  يةالمال  والعملياتم بشأن أنظمة الدفع  2006لسنة    40رقم    ليه بمقتضي القانونإلتشريع اليمني الذي أشار  لبالنسبة  

 الإلكترونية.

 ،سعيد الحكيم) الحكام والمحكومين ىن القانون واحد بالنسبة إلأحكومين للقانون أي خضوع الحكام والمهو  المشروعيةمبدأ  .3

(، وعرَفه  9.  ص  ، 1978  القاهرة،  ،الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، دار الفكر العربي

بشأن إصدار المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة    2012لسنة    304قرار مجلس الوزراء اليمني رقم  

يكون الأجراء أو القرار مستمداً مشروعيته من أحكام القوانين واللوائح النافدة، وأن تكون السلطة التي أمرت به  "بأن    العامة

للقانون  –أو أصدرته مخوله   السلطة من حيث  أباتخاذه، و  -وفقا  تلك  يتعدى حدود اختصاص  القرار لا  يكون محتوى  ن 

الموضوع والنطاق الجغرافي أو المكان والزمان ومستوف للنواحي الشكلية والموضوعية التي تؤمن له القبول والنفاذ وتحميه  

 ".(. من الطعن بالإلغاء أو التعويض.
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 . 1972 أكتـوبر 1، 34رسمية، عدد الجريدة ال، 1972لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  27المادة  .1

قوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف "ي : علىمن قانون المسطرة المدنية المغربية  362ينص الفصل  .2

الطعون    -1  ة: داري الغرفة الإ  إلىترفع  و  يكلف بإجراء المسطرة   مقرراً   رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشاراً   إلى

 ً ً   بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا الطعون الموجهة    -2  ؛عموميا

الإ السلطات  مقررات  السلطةداري ضد  استعمال  في  للشطط  القضايا    ؛ة  في  غرفة  كل  وتحكم  تبحث  أن  يصح  أنه  غير 

 "..المعروضة على المجلس أيا كان نوعها

  حالاً ة الملف  الإداري بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة    على:"...المحدث    90- 41من قانون    4تنص المادة    .3

على:" ...  من تفس المادة    2وتنص الفقرة  ز"؛  يقوم بتعيينه وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق  إلى قاض مقرر

التي يقوم بها    الإجراءات  على  المدنية    من قانون المسطرة   332وما يليه إلى الفصل    333والفصل    325ويطبق الفصل  

نفة الذكر على الآالمسندة بالفصول  الاختصاصاتوالقاضي المقرر  ورئيسهاة داري الإالقاضي المقرر، وتمارس المحكمة 

 .." والمستشار المقرر بها الأول  ورئيسها  الاستئناف محكمة إلىالترتيب 

 . 269.ص م،1969، إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنيةدريسي، محمد مجدوبي الإ  .4

اليمني على وحدة القضاء والتقاضي حتى بعد  يقوم    .5 تين في أمانة العاصمة وعدن بموجب  إدارينشاء محكمتين  إالقضاء 

 .م11/10/2010في   177ر من مجلس القضاء الأعلى رقم القرار الصاد

  ،2013/2014،  دراسة مقارنة:  الجمهورية اليمنيةأمـام القضـاء فـي    ةداري الإإجـراءات التقاضـي    د،حسين عبد القادر الجني  .6

 . 70. ص
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 .172.  ، صةداري لقواعد الإجرائية أمام المحاكم الإاالمساوي،  معبد الكري  .1

 . 152. ، ص2014 ة،داري في المنازعات الإ ثباتخصوصية الإعزيز الراشدي، . 2

 . 197  .ص ،1525/97رقم   داريبالملف الإ 21/10/1997في   1447قرار . 3

 .175  .، صةداري لقواعد الإجرائية أمام المحاكم الإاعبد الكريم المساوي، . 4

 (. 175. مرجع سابق، ص ،عبد الكريم المساوي) 1/9/1996في  73رقم بالمغرب الرباط في مدينة ة داري حكم المحكمة الإ .5
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 .  35 .، ص 1997ة، داري دريس الحلابي، مسطرة التقاضي الإإمولاي  .1

 . 220. ، ص2011/2012في توجـيه أوامـر للإدارة،   داريآمال يعيش تمام، سلـطات القـاضـي الإ .2

 . 45.  ، صداريأمام القاضي الإ ثباتالإ، المنعم خليفةدعب  عزيزعبد ال .3

 . 51. ، ص1981في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي،   ثباتدلة الإأبكوش،  ىيحي  .4

 . 60. ، ص2005، ثباتفي الإ داريدور القاضي الإ، هشام عبد المنعم عكاشة .5

     بناءً  القسم الفرعي لمجلس الدولة والمكلف بتحضير الدعوى أن يأمر الإدارة 1963يوليو  30من مرسوم  37مادة الخولت  .6

 . (128 .آمال يعيش تمام، مرجع سابق، ص) على اقتراح القاضي بتقديم كل المستندات التي تحوزها وتكون منتجة للدعوى    

القانون    27المادة   تنص  .7 بموجب  والمحدثة  المصري  الدولة  قانون مجلس  تنص على سلطة  1955لسنة    165من    والتي 

 المحكمة في تكليف الأطراف بإيداع الوثائق والملفات المنتجة في الدعوى. 

ً  - في حماية الحقوق والحريات   داريدور القاضي الإعبد الحكيم عبد السلام عثمان،  .8  . 140. ، ص2005، اليمن نموذجا
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في المنازعات    ثباتبن شيخ آت ملويا، مبادئ الإ  حسينل)  Genestalقضية  بشأن    1968يناير    26قرار مجلس الدولة في    .1

 . 40- 39.ص ،2004بين فرنسا والجزائر،  ةدراسة مقارن : ةداري الإ

رقم    .2 عثمانية،  )  30/9/1989  في  608طعن  الإ  ثباتالإسيفي  المواد  فيهداري في  القاضي  ودور  مقارنة،    -  ة  دراسة 

 . 103. ، ص2013/2014

 .155، ص  ةداري في المنازعات الإ ثباتخصوصية الإعزيز الراشدي، . 3

 . 55. ، ص2014/2015ة والعوامل المؤثرة فيه في التشريع الجزائري، داري في المنازعات الإ ثباتالإ مرية قريمو،. 4

 ة، داري في الإجراءات الإ ثباتخصوصية قواعد الإ ،عبد الملك ثابت علي الأغبري. 5
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 ثبات في الإ  داريالسمات العامة لدور القاضي الإ :ثالثاا 

   ثباتفي تقدير وسيلة الإ  داريحرية القاضي الإ (1       

 
 . 46  .، صداريأمام القاضي الإ ثباتالإ ،بد العزيز عبد المنعم خليفةع. 1

ً   ر" عملية بحث وتح  :بأنهاتعرف الخبرة  .  2 إلى مشاركة  ما رأى القضاة أنهم في حاجة  ل، كيؤمر بها بطلب من الخصوم أو تلقائيا

أو مبررات غير واضحة  أهل الاختصاص أسباب  أو  تقدير واقع  أو  أمور  توفيق اسكند)  " .لملاحظة  الخبرة ر،  محمود 

   .(11 .ص ،2002القضائية، 

  " .على معلومات تتعلق بوقائع متنازع عليها  موضوعية للتحقيق تستهدف حصول القاضي بنفسه  وسيلة   "  بأنها:  تعرف المعاينة .3

 .     (42.ص ،1972، ثباتلإرسالة ا،  أحمد نشأت)

والشهادة في    ر".يترتب عليها نشوء حق لفائدة الغي إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره و"  :بأنها  الشهادة  تعرف  .4

وهي في ذات   ،بالكتابة هو الأصل  ثباتة باعتبار أن طريق الإداري وراق الإأقل مرتبة وحجية من الأ  داريالقضاء الإ

  داري يرى جانب من الفقه أن الشهادة غير جائزة أمام القضاء الإ  ،لذا  .داريظروف العمل الإ  الوقت الطريق الذي يلائم

مصطفى كمال وصفي،  )  بسبب الصفة الكتابية للإجراءات، وأنها عندما تتم في إطار التحقيق كوسيلة مساعدة واستثنائية

 . (449 .، ص1978، داريالإأصول إجراءات القضاء 

 . (124. ص ،2004 ة،داري مبادئ قانونية وقضائية في الدعوى الإ حسن مجلي،)  01/1999/  23في   1حكم رقم  .5

 .29.  ، ص2013، ثباتلإفي ا  داريلإالقاضي ا دور، طيمة الزهرة ناجيف .6

 . 63.  ص ،2001ة، داري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإ داريمحمد الوزاني، دور القاضي الإ .7

في المنازعات    ثباتخصوصية الإ،  يعزيز الراشد)  1991/ 9/5في    1064/90ة بالمجلس الأعلى عدد  داري حكم الغرفة الإ .8

 . (155. ، صةداري الإ

الشركة العقارية سيدي يحيى ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة بشأن    1994يوليو    3  في  ة بالدار البيضاءداري حكم المحكمة الإ  .9

 . (74. ، ص1994أكتوبر  9عدد  ،وجدة، المجلة المغربية
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 ثبات حرية القاضي في القتناع بنتيجة وسيلة الإ (2
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الدائرة الإ.  1 العليا رقم  داري حكم  المحكمة  الشامي)  1999/ 18/11في    913ة في  المنازعات    ثباتالإ  ةخصوصي ،  عايدة  في 

 . (253 .ة، صداري الإ

 . 58. ، ص2014/2015ة والعوامل المؤثرة فيه في التشريع الجزائري، داري في المنازعات الإ ثباتالإمرية قريمو،  .2

 وما بعدها. 266. ، صداريفي القانون الإ ثباتأحمد كمال الدين موسى، نظرية الإ .3

 . 98 .ص ،2010ة، داري ة في قانون الإجراءات المدنية والإداري في المواد الإ ثباتالإ وهيبة بلباقي،. 4
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لا يحدد طرق معينة يتقيد بها  والذي    الحر  ثباتمذهب الإ  - 1:مذاهب متنوعة هي  ثباتتنتهج القوانين المختلفة في تنظيمها للإ1. 

مذهب   - 2  ؛ن يقضي بعلمه الشخصيأ  إلىمر  و الخصوم، فالقاضي له حرية في تكوين قناعته حتى لو وصل الأأالقاضي  

يحدد قيمة كل دليل ووزنه، وليس للخصوم  كما  ودور الخصوم في تقديمها،   ثباتوسائل الإالقانون  يحدد  حيث  المقيد    ثباتالإ

ن المذهبين السابقين، فهو من جانب يأخذ ميعتبر مزيج  والذي    المختلط  ثباتمذهب الإ  - 3حقوقهم بغير هذه الوسائل،    إثبات

دلة التي لم يحدد  خر يعطي القاضي سلطة تقديرية واسعة في الأ آومن جانب    وقوتها  ثباتبمبدأ حياد القاضي ويحدد وسائل الإ

 .اليمنيوالمصري والمغربي و الفرنسيالقانون لها قوة معينة كالقرائن القانونية والشهادة، وهذا المذهب معتمد في التشريع 

 .114.  ، صالاثبات في المواد الإدارية ودور القاضي فيهسيفي عثمانية،  .2

 . 157. ص، 2009، ةمحمد علي خليل الطعاني، سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدني  .3

 . 11. ص هـ،1431رجب ،ثباتوقوتها في الإ الكتابية يثر، المستنداتبن سعد الدغ يزعبد العز .4

 . 370. ص ،2007، داريأمام القضاء الإ ثباتة والإداري المرافعات الإعبد المنعم خليفة،  عبد العزيز .5

 . 121. ص ،2010ة، داري ة في قانون الإجراءات المدنية والإداري في المواد الإ ثباتالإوهيبة بلباقي،  .6

 . 62. ة والعوامل المؤثرة فيه في التشريع الجزائري، صداري في المنازعات الإ ثباتمرية قريمو، الإ. 7
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 . 62. ة والعوامل المؤثرة فيه في التشريع الجزائري، صداري في المنازعات الإ ثباتمرية قريمو، الإ .1

 . 143. ، ص12/2011ة، داري لإإجراءات التحقيق في المنازعة ا فوزية زكري،. 2

  الدعوى فإن المحكمة   ي حالة الطعن بالتزوير في مستند مقدم في ملفمن تقنين العدالة الفرنسية على أنه "ف  633المادة  نصت  .  3

كان ينوي أن يتمسك به، فإذا أعلن أنه لا ينوي    يتعين فيه على الطرف الذي قدم هذا المستند أن يعلن عما إذا  تحدد ميعاداً 

الميعاد الذي حددته المحكمة، فإن المحكمة تقرر استبعاد المستند وإذا قرر مقدم  ل  التمسك به أو سكت عن تحديد موقفه خلا

التزوير في   التمسك به في الدعوى، فأنه يجوز أن توقف الفصل في الخصومة الأصلية حتى صدور حكم  المستند أنه ينوي

  لا يعتمد على المستند المحتج بتزويره   أو تفصل في الموضوع إذا قررت أن الحكم في الدعوى الأصلية  المحكمة المختصة

 . ( 122.  ، صالاثبات في النزاع الإداري، رسالة دكتوراهريمة مقيمى، )

 وما بعدها. 127.ص ،2001، ثباتدور المحاكم المدنية في الإآدم وهيب النداوي،  .4

 .126المادة ، اليمني ثباتقانون الإ .5

 .127المادة ، اليمني ثباتقانون الإ .6
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 . 134 .ص ،2007ة، داري لإعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الدفوع ا. 1

 .137. ، ص2001، ثباتدور المحاكم المدنية في الإآدم وهيب النداوي، . 2

 . 137. ، صداريفي النزاع الإ ثباتريمة مقيمي، الإ. 3

 . 138. ، صداريأمام القضاء الإ ثباتعبد العزير عبدالمنعم خليفة، الإ. 4

 .194.  ، صةداري لقواعد الإجرائية أمام المحاكم الإاعبد الكريم المساوي،  .5

إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه    "على: المسطرة المدنية المغربي    ن قانومن    89تنص المادة    .6

 . "أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.  ،الغير إلى لا يعترف بما ينسب 
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ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره    ذا اقانون المسطرة المدنية المغربي".  - 91-تنص المادة     .1

(  123) المادة    . وتقابلهادرهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف   مئةثلاث   إلى   مئةأمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من 

إذا ثبت بعد التحقيق صدور السند من الخصم أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على المنكر   :اليمني  ثباتمن قانون الإ

 . ريال وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك ولا يحكم على الوارث  مئةبغرامة خمس

2.  Mazeaud et Chabas,-1996   -  «Leçons de droit  civil » tome 1. P :552. 

 والعقود المغربي   تمن قانون الالتزاما  - 431- الفصل . 3

عبد الكريم المساوي،   - أشار اليه  -  03- 351بالملف رقم  12/10/2004بتاريخ  1002ة بالرباط رقم داري حكم المحكمة الإ . 4

 . 195مرجع سابق،

بمنشور بمجلة القضاء والقانــــون، عــدد   2005/ 3/1/ 678بالملف عدد    8/2/2006بتاريخ    142قرار المجلس الأعلى رقم     .5

 . 186ص ( 154)

جاء فيها "إذا أنكر الخصم صدور السند منه وأنكر توقيعه عليه أو أنكر ذلك وارثه   ثباتمن قانون الإ 122وفقا لنص المادة   .6

كان للخصم المتمسك بالسند أن يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية    - 104- أو خلفه على الوجه المبين في المادة  

 صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عدليين أو أكثر.  إثباتويجوز 
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 ة داريالمنازعة الإ إثباتفي مجال   داريالدور الموضوعي للقاضي الإ الفرع الثاني:

5

 
 اليمني. ثباتقانون الإ  - 123- المادة .  1

 اليمني.  ثباتقانون الإ - 124- المادة   .2

والتي    1986مايو  30المؤرخة في    22وتعديلاته، منشور بجريدة رسمية، عدد    1968لسنة    25المصري رقم    ثباتقانون الإ   .3

نائبه وكان المحرر    و انكر ذلك خلفه او أو بصمه  أ و ختمه  أو امضاءه  أذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه  تنص على "إ

  و أالختم  وأالامضاء  وأن صحه الخط أش في المحكمةالنزاع وام تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيده  فيمنتجا 

  .ماكليهب بسماع الشهود  وأ بالمضاهاةق قي بالتحالمحكمة رت أمصبعه أبصمه 

  -اشار اليه    -   03-351رقم    داري، بالملف الإ2004/ 12/10ة بالرباط بتاريخ  داري صادر من المحكمة الإ  1002حكم رقم     .4

 .  195عبدالكريم المساوي، مرجع سابق ،ص

 . 66مرية قريمو، مرجع سابق، ص  .5



 

 

 

139 

1

 القرائن القضائية   مفهوم  :أول   

2

3

4

5

6

 
غير    ثباتمن حيث مصدر كل منهما، وان اتفقا من حيث كونهما من وسائل الإ  القانونية  القرائن  عن  القضائية  القرائن  تختلف  .  1

 بعملية   القيام    القاضي،ن  ع  المشرع  فيها  يتولى    التي    الحالات     هى    :فالقرائن القانونية  ة،داري المباشر في الدعوى الإ

القانون هو مصدر القرائن القانونية في حين أن الاستنباط القضائي معينة، بمعنى أن      قعةوا  ثبوت  من  معين  أمر  استنتاج

نص المشرع عليها إذا ما استقر القضاء على  ب قرينة قانونية    إلىوالقرينة القضائية قد تتحول    ،هو مصدر القرائن القضائية

فهي  ثباتلها حجية مطلقة في الإ القانونية لقرائنافإن القرينة القانونية قد يكون اصلها قضائية، كما ان وبالتالي بها الأخذ 

ما القرائن القضائية فلا يمكن أن تكون دليلا، إذ هي مجرد استنتاجات  أتعتبر دليلا كاملا يجوز الاستناد إليها في الحكم،  

عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، إجراءات  - لمزيد من التفاصيل راجع    - وقد تخطي  تصحقد    تقوم على عملية منطقية  تحليلية

 . 391، ص2008ة منشـأه المعارف للنشر: الاسكندرية، طبعة داري في الدعوى الإ ثباتالتقاضي والإ

 . 149سيفي عثمانية، مرجع سابق، ص  .2

 وما بعدها.  387ص ، ، المرجع سابقعبد العزيز عبد المنعم خليفة  .3

:  شاة المعارف للنشر ، من والأحوال الشخصية  ة والجنائيةي ـرائن القانونية والقضائية في المواد المدن قد الحميد شواربي، الب ع  .4

 .  18ص 2003،الإسكندرية

ة في الجزائر وتونس ومصر، مقالة منشورة في مجلة العلوم القانونية والسياسية، داري نادية بونعاس، التحقيق في المنازعة الإ .5

 . 155، ص 2014بتاريخ يناير  ، 9عدد

- ، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، رسالة دكتوراه ثباتبجاش سرحان المخلافي، القرائن ودورها في الإ  .6

 . 171م، ص1994لية الحقوق جامعة عين شمس، ك
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مصر، دون ذكر    : جامعة أسيوط   ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،ثباتفي الإ  داريدور القاضي الإ  أحمد محمد السيد أفندي،   .1

 . 446، صالسنة

 . 134، مرجع سابق، ص: سيفي عثمانية  .2

 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.  - 455- المادة  . 3

، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية للتنمية، 24/4/1990بتاريخ    117/23ة بالمجلس الأعلى رقم  داري قرار الغرفة الإ    .4

من    455القرار المطعون فيه، تكون محكمة الموضوع قد طبقت    إلىجاء فيه" حيث بالرجوع    2002سنة    (12)عدد  

ق.ل.ع تطبيقاَ محكماً عندما قضت على المدعى بأداء اليمين تزكية لما أدلى به من وثائق اعتبرتها المحكمة بما لها من 

 سلطة تقديرية قرينة قوية". 

 ه ـ1431- م 2010، راليمني، بدون دار نش ثباتالوجيز في شرح قانون الإ، محمد بن حسين الشامي  .5
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 المصري.  ثباتمن قانون الإ (100)المادة   .1

 . 125عبدالحميد شواربي، المرجع السابق، ص .2

 . 162م، ص 2005في المواد المدنية والتجارية،  دار الجامعة الجديدة للنشــر: الإسكندريـة،  ثباتأنور سلطان،  قواعد الإ . 3

 .316، ص2007القاهرة،  - ، دار الفكر الجامعي: الإسكندريةثباتسحر عبد الستار إمام، دور القاضي في الإ  .4

سلسلة الكتب القانونية، منشورات كلية العلوم القانونية   ،في التشريع المدني المغربي  ثباتوسائل الإالعلوي العبدلاوي،    سإدري   .  5

 . 157ص :   ،1981 مراكش: والاقتصادية 

 . 388ة، مرجع سابق، صداري في المنازعة الإ ثباتعبدالمنعم عبدالعزيز خليفة، إجراءات التقاضي والإ  .6

،  97م، ص1996بالقرائن في المواد المدنية، والتجارية، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع: عمان    ثباتيوسف المصاروة، الإ  .  7

 وما بعدها.  215وما بعده؛ محمود محمد هاشم، مرجع سابق، ص189ص: ،عايدة الشامي مرجع سابق- وما بعدها؛ 

 141سيفي عثمانية: المرجع السابق، ص:. 8

 . 144، ص  2009 ،1ط،  : دمشقلـداوديا مطبعَة ، داريلإالقانـوُن ا يف  ثباتلإا نظام برهان خليل زريق، .9
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 خصائص القرائن القضائية:  -3

 
 . 210م، ص1987المدني، دار النهضة العربية: القاهرة، ط،  ثباتمحمود عبد العزيز خليفة، النظرية العامة للقرائن في الإ . 1

 .185م، ص  1995في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية: بيروت، بدون طبعة، لسنة    ثباتنبيل إبراهيم سعد، الإ  .  2

المدني، دراسة مقارنة بين قانون الأردن والكويتي، رسالة ماستر في    ثباتدور القرائن في الإ  عبد الله علي فهد العجمي،  .3

 . 79، ص2011جامعة الشرق الأوسط: الكويت، - ، كلية الحقوق صالقانون الخا

 . 200المرجع السابق، ص  محمود عبد العزيز خليفة،  . 4

 . 60، ص 1995، لسنة 1الجنائي، دار الجندي للنشر: الاردن، ط ثباتوحجتها في الإ ن عماد أحمد محمد الربيع، القرائ   . 5
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  ، الجزائر:  ، جامعة قاصدي مرباحداريرسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الإ  ،ةداري في الدعوى الإ  ثباتالإزهور شتيوي،    .1

 . 48، ص2014- 2013

 45زهور شتيوى، المرجع السابق، ص:   .2

 . 82المدني، مرجع سابق، ص ثباتعبد الله فهمي العجمي، دور القرائن في الإ  .3

 . 80علي فهمي العجمي، المرجع السابق، ص عبد الله  .4

 . 190ة، مرجع سابق، صداري في المنازعات الإ ثبات عايدة الشامي، خصوصية الإ  .5

 وما بعدها  336، مرجع سابق، صداريمصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإ  .6
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5

 
، جاء فيها " إن المحكمة ترى من الظروف  18م، السنة  1973يونيو    9ة العليا المصرية الصادر بتاريخ  داري حكم المحكمة الإ.  1

 عايدة الشامــي،  - أشارت إليه- والملابسات التي أحاطت بتقديم الاستقالة عن رغبة صحيحة ورضا طليق من الإكراه"  

 . 191ص

2. Louis de Castines, les présomptions en droit administratif, L.G.J, 1991, p119  

 . 64خليفة، ص  معبد المنع زعبد العزي  - أشار اليه   -21م، سنة 1967فبراير  7المصري في   داريحكم محكمة القضاء الإ .3

 وما بعدها. 162عزيز الراشدي، مرجع سابق، ص . 4

 . 69م، ص1986،  3طسليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، مطبعة جامعة عين شمس: القاهرة، . 5



 

 

 

145 

1

2

3

4

5

 
 . 212، ص:2002ة، منشورات دار جامعة عدن، داري وخصوصية الخصومة الإ داريالقضاء الإخالد عمر عبد الله باجنيد، . 1

 . 195، ص :مرجع سابقسليمان الطماوي،  . 2

 . 154، مرجع سابق، صثباتفي الإ داريهشام عبد المنعم عكاشة، دور القاضي الإ . 3

بأمانة العاصمة رقم  داري حكم المحكمة الإ.  4 بتاريخ    - 5- ة الابتدائية  البخيتي ضد 5/3/2011الصادر  م، قضية محمد صالح 

 وزارة الصحة العامة. 

 .173سيفي عثمانية، مرجع سابق، ص. 5

بتطبيقه    * التاريخي  يعود الأصل  اليقيني:  القرن    إلىالعلم  الدول   إلىوبالضبط    19بداية  الصادر في:    ةقرار مجلس  الفرنسي 

ضد وزير الحربية، إ ذ قضى مجلس الدولة في هذه القضية بأن ميعاد الطعن في     Fortierفي قضية    08/08/1822

القرار يسيري من تاريخ ثبوت العلم اليقيني، وذلك بتبليغ رسمي لهذا القرار" كما استقر قضاة مجلس الدولة المصري  

علان أو النشر، حيث يبدأ حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء منذ واقعة  على اعتبار العلم اليقيني بالقرار وسيلة تقوم مقام الإ

بالقرار الفردي، حكم المحكمة الإ اليقيني  بتاريخ:داري العلم  العليا ، الصادر  راجع مريم قريمو مرجع    –  21/7/1957ة 

 . 69سابق، ص
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1.   Rène Chapus : Droit de contentieux administratif ,9 édition, Montchrestien, paris, 2001, p 538 

 .                                                                                                                             70أشارت إليه  مرية قريمو، مرجع سابق، ص

 . 54، ص 1،2005دراسة مقارنة، دار النشر الجسور، ط- ورقابته على اعمال الإدارة   داريثورية العيوني، القضاء الإ . 2

 . 54حسين عبد القادر الجنيد، مرجع سابق، ص  3.

 .  98ة، ص  داري الإجراءات المدنية ولإة في قانون اداري لإفي المواد ا  ثباتلإا وهيبة بلباقي،  .4

دراسة فقهية مقارنة، أطروحة لنيل    -والشريعة الإسلامية    داريفي القرائن بالقانون الإ  ثباتمحمد على محمد عطا الله، الإ   .5

 .  623، ص2001شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أسيوط،
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   ثبات: مراقبة وتنظيم شروط وطرق الإثانياا 

4

 
 .  158، ص2007، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 3ة، طداري الإ  مسؤوليةعمار عوابدي، نظرية ال . 1

 . 99ص  وهيبة بلباقي، المرجع السابق،  .2

 . 42، مرجع سابق، صةداري في الخصومة الإ ثبات خصوصية الإ عايدة الشامي،  .3

 وما بعدها. 451، المرجع السابق، ص داريفي القانون الإ ثباتأحمد كمال الدين موسى، نظرية الإ  . 4
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 المطلب الثاني  

 ثبات في الإ داريآثــــــار تدخـــل القـــاضي الإ

3

 داري الذاتي للقاضي الإ  قتناعال إقرار مبدأ : لالفرع الأو 
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 . 202ص  رجع السابق،المعايدة الشامي،  . 1

 وما بعدها.  458أحمد كمال الدين موسى، مرجع سابق، ص   .2

 . 135، مرجع سابق، صداريفي النزاع الإ ثباتريمة مقيمي، الإ  .3

 . 75ة، مرجع سابق، صداري في المنازعة الإ ثباتفارس عياش، الإ - محمد الطيب قصوري  . 4

والإ  .5 الاجتماعية  العلوم  مجلة  في  منشورة  مقالة  الجزائي،  للقاضي  الشخصي  الاقتناع  العيد،  العددسعادنه   19نسانية، 

 . 90، ص2008ديسمبر

 .101، مرجع سابق، صسعادنه العيد .6

 . 75فارس عياش: مرجع سابق، ص –محمد الطيب قصوري   .7
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 .1، مرجع سابق، صمحمد الحافي  .1

 . 13، المرجع السابق، صداريفي القانون الإ ثباتأحمد كمال الدين موسى، نظرية الإ  . 2

 .96، مرجع سابق، صسعادنه العيد  .3

 75فارس عياش: مرجع سابق، ص –محمد الطيب قصوري    .4

 .137ريمة مقيمي: مرجع سابق، ص  .5

 . 423سحر عبدالستار إمام يوسف، مرجع سابق، ص  .6
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   ثباتالفرع الثاني: تعديل القواعد المتعلقة بالإ
1

2

3

 
لتخفيف هذه    دارييمني غير أنه احيانا قد يتدخل القاضي الإ هي المطبقة في النظام القضائي ال  - على من ادعى  البينةقاعده       .1

 ين تب   يثح"  ة في قضية الشروق ضد مستشفى الكويت العام جاء فيه داري الإلمحكمة  ا  صادر من   كما جاء في حكم  القاعدة

وقد  صنعاءعدم استلامها للمستحقات من جامعة    تثبتواحداً  دليلاً لم تقدم  يها المدعى عل نأالمستندات  للمحكمة من خلال

  وتماديها   يهاالمدعى عل  يةللمحكمة سوء ن يكشف  ما نعته مما    إثبات  يهاخلاف الأصل ولم تستطع المدعى عل  يهاجاء نع

المدع  بمسئوليتهاواخلالها   الإحكم    ية".تجاه  المحكمة  من  بأمانةداري صادر  رقم    ة  الموافق    1433لسنة    26العاصمة 

 حكم غير منشور.   15/5/2012

 . 145، مرجع سابق، صداريفي النزاع الإ ثباتريمة مقيمي، الإ .2

 . 145المرجع نفسه، ص  .3
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 . 146ريمة مقيمي، المرجع السابق، ص   .1

 وما بعدها. 261ص مرجع سابق، د العزيز عبد المنعم خليفة،عب   .2

ة العليا المصرية في حكم صادر عنها داري ة، حيث قضت المحكمة الإداري وهذا ما كرسه مجلس الدولة المصري والمحاكم الإ   .3

أنه يلقى على المدعي، إلا أن    ثباتومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في عبء الإ  جاء فيه " .....

احتفاظ    إلىة والطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر  داري الأخذ بهذا الأصل على اطلاقه في مجال المنازعات الإ

من   ، لذا فإنه  والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات    الإدارة أو الجهة التي يتبعها العامل في غالب الإمر بالوثائق

والمنتجة     النزاع    بموضوع  سائر الأوراق والمستندات المتعلقة  بتقديم أن الإدارة تلتزم    داري المستقرة في المجال الإ  المبادئ

لصالح   قرينة  يقيمالمتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك    تقديم الأوراقمتى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن  ياً  ونفإيجاباً  ه  إثبات في  

 .62أشارت اليه وهيبة بلباقي، مرجع سابق،  - عاتق  الجهة المذكورة"  على ثباتالمدعي تلقي عبء الإ

 . 146، مرجع سابق، صداريفي النزاع الإ ثباتالإ، ريمة مقيمي . 4

العام،    داري سلطات القاضي الإوفاء بو الشعور،     .5 القانون  لنيل شهادة الماستر في  في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة 

 . 108ص، 2011- 2010جامعة باجي مختار: الجزائر السنة الدراسية 

 . 147، مرجع سابق، صداريفي النزاع الإ ثباتريمة مقيمي، الإ . 6
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 . 561أحمد كمال الدين موسى، مرجع سابق، ص . 1

 . 107، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة -  ثباتلإفي ا  داريلإجرائي للقاضي الإ الدور ا، سمية كامل. 2

 .147مرجع سابق، ص ،ريمة مقيمي. 3

 . 201عبدالكريم مساوي، مرجع سابق، ص. 4

القانون العام، جامعة    في، أطروحة لنيـل الدكتوراه  والحرياتربي ضمانة للحقوق  لمغا  داريلإعبد القادر مسـاعد، القضـاء ا.  5

  ، 1999  –1998:    الجامعيةالربـاط، السنـة    :أكدال  –جتمـاعية  لاتصـادية واالاقالعلوم القانونية وة  خـامس، كليـلا  مـحمد

 . 351الصفحة : 

 . 274أحمد محمد السيد أفندي، مرجع سابق، ص  . 6
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 .92عمارعوابدي، مرجع سابق، ص   .1

ة على ضوء القانون والممارسة القضائية، رسالة لنيل شهادة الماستر في  داري في الدعوى الإ  ثباتمحمد أمين العزاوي، الإ   .2

 . 24م، ص2018- 2017القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق: الرباط، السنة الدراسية

، ديوان 2جة"،  داري الجزائري "نظرية الدعوى الإ  ة في النظام القضائيداري عمار عوابدي: النظرية العامة للمنازعات الإ   .3

 . 569، ص2005الجزائر،  :الجامعية المطبوعات

 . 24المرجع نفسه، ص   .4
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 بعدها.  وما  226، مرجع سابق، صةداري الإ  مسؤوليةعمار عوابدي، نظرية ال  .1

 . 151ص  ،1985، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، داريسليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإ . 2

 . 22، مرجع سابق، صمحمد أمين العزاوي . 3

 . 99وهيبة بلباقي، مرجع سابق، ص . 4

 . 28المرجع نفسه، ص. 5

 . 22محمد أمين العزاوي، مرجع سابق، ص  .6

ما   هذاة،  داري في القرارات الإفي اليمن ليس شرطا من شروط قبول دعوى الإلغاء    داريأن التظلم الإإلى  شارة  تجدر الإ   .7

الحكم الصادر من محكمة جنوب غرب الأمانة العاصمة صنعاء في    اومنه  بعض أحكامهي في  سار عليه القضاء اليمن 

مصدر القرار ولم    إلىأنها اكتفت بالتظلم الولائي    "....   هفي   حيث جاءم  2/11/1996صادر بتاريخ    - 99- القضية رقم  

وزير المالية وفي حالة رفض تظلمها الولائي والرئاسي بإلغاء القرار فقد منحها المشرع اليمني حق    إلىتتظلم رئاسياً  

محمد علي عبده سليمان، الطعن بإلغاء   - " أشار إليه  القضاء حماية لها... من أمثال تلك القرارات التعسفية  إلىاللجوء  

،  للطباعة  ، جامعة القاهرة، دار النسر الذهبيأطروحة لنيل شهادة الدكتوراهة، في الجمهورية اليمنية،  داري القرارات الإ

 . 216. صم2000
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 حكم غير منشور   10/3/2014بتاريخ  279ة اليمنية ملف رقم داري حكم صادر من المحكمة الإ  .1

 .148ريمة مقيمي، مرجع سابق، ص  .2

 .71سيفي عثمانية، مرجع سابق، ص   .3
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 الخاتمة 

 النتائج:
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 التوصيات: 
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 قائمة المراجع 

 ول الكتب  أ
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 الأطروحات والرسائل ثانياا    
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 الندوات و المقالت العلمية 
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 النصوص القانونية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ouvrages 

- Vincent et Guichard . (la preuve, est la démonstration de la vérité d'un 

fait  qui affirme dans une instancer par l'une des ,parties et qui est nie par 

l'autre) procédure civile. précis Dalloz 21 ed 1987 N. 1107. p. 910                                                            

- Mazeaud et Chabas,(1996)  «Leçons de droit  civil » tome 1. P :552.                                         

- Louis de Castines, les présomptions en droit administratif, L.G.J, 1991, 

p119.                                                                                                 

 

 

 


